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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117ب التعديل المنشور في العدد بموج (3)

 (1) 56المادة 

إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب  راءحق إحالة الوزلس النواب لمج

المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف 

  منهم مجلس النواب.

 

 (2) 57المادة 

ثر صدور قرار الإحالة أوزير الذي تتهمه النيابة العامة يوقف عن العمل ال

من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار  عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته

 في محاكمته.

 الفصل الخامس

 المحكمة الدستورية

 (3) 58المادة 

يئة . تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر ه1

وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم ، قضائية مستقلة قائمة بذاتها

 الرئيس يعينهم الملك.

 

. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة 2

 للتجديد. 
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  7705بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

 (1) 59المادة 

. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة 1

وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع ، نافذة وتصدر أحكامها باسم الملكال

يحدد الحكم  كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم ،كافةالسلطات ولل

وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، تاريخا  آخر لنفاذه

 خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ صدورها.

 

. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك 2

أحد مجلسي الأمة يتخذه  بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار

  قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.بالأغلبية ويكون 

 

  (2) 60المادة 

يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والانظمة النافذة  (3). 1

 لدى المحكمة الدستورية على كل من:

مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل أ. 

 عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.

 .ب. مجلس الوزراء
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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 جريدة الرسمية.من ال 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة 2

الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى 

 (1) الدستورية وفق أحكام القانون.المحكمة 

 

 (2) 61المادة 

 . يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:1

 أ. أن يكون أردنيا  ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

 ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية  (3)ج.

العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو 

عشرين سنة في المحاماة ومن الذين أمضوا مدة لا تقل عن  من المحامين

 المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

 

. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن 2

 :هذا نصها قسموا أمام الملك يمينا  ي

وأن أحافظ على  ،للملك والوطن أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً "

 .الواجبات الموكولة إليّ بأمانة"الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم ب
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وإدارتها وكيفية الطعن أمامها . يحدد القانون طريقة عمل المحكمة 3

وتباشر  ،وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها

أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق 

 أعضائها وحصانتهم.

 

 السادسالفصل 

 مةمجلس الأ - السلطة التشريعية

 62المادة 

 .ومجلس النواب -عيان مجلس الأ - سينمجلمة من الأ ف مجلسأليت

 ولالقسم الأ

 عيانمجلس الأ

 63المادة 

د لا يتجاوز نصف عدد مجلس عيان بما فيه الرئيس من عدف مجلس الأأليت

 .النواب

 

 64المادة 

في المادة  عيان زيادة على الشروط المعينةيشترط في عضو مجلس الأ

ن أو ربعين سنة شمسية من عمرهأتم أيكون قد ن أ( من هذا الدستور 75)

 :ةالآتي الفئاتحدى إيكون من 

السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، والوزراء رؤساء الوزراء 

ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية 


